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مقدمة

يبدو أن مفهوم "الترويج للحقوق عبر الإعلام"، والذي يبدأ يأخذ حيزاً لا بأس به من عمل المنظمات الحقوقية العربية، خاصة تلك المرتبطة بشراكات مع المنظمات الدولية، سواء التابعة للأمم المتحدة، أو المدنية الغربية منها. وقد طال هذا المفهوم معظم المؤتمرات المتعلقة بشكل مباشر بقضايا الإعاقة، والتي عقدت في البلدان العربية تحت عناوين مختلفة تبدأ بالتأهيل وإعادة التأهيل، ولا تنتهي عند تلك المتعلقة بالإعلام والإعاقة بشكل خاص. إلا أن كل تلك الجهود، ورغم حجمها الكبير والجهود الضخمة التي رصدت لها، خاصة في بلدان الخليج، لم تستطع أن تخترق "الإعلام"؛ أي أنها كانت طيلة العقد المنصرم حركة باتجاه واحد، حركة من أصحاب قضايا الإعاقة، أو منظمات الأشخاص المعوقين وذويهم، أو منظمات الإعاقة باتجاه الجسم الإعلامي، أما الحركة المعاكسة والضرورية جداً في آن، والتي يفترض أن تقوم بها وسائل الإعلام، والمنظمات الإعلامية، أو حتى الوزارات والإدارات الرسمية العربية باتجاه حركة الإعاقة لملاقاتها في جهودها في منتصف الطريق ففي معظم الأحيان كانت خجولة جداً، ومناسباتية، بل معدومة أحياناً.

محلياً، لحقت المنظمات المدنية اللبنانية بالركب، وتابعت عن كثب تفاعل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية حركة الترويج للحقوق عبر الإعلام، ولا يخفى أن هذه الحركة تعتبر حركة دخيلة على النظريات الإعلامية المتبعة، سواء المتخلفة منها، والتي ما نزال نعتمدها في لبنان بنسبة عالية، أو المتقدمة التي لمّا يتهيأ السوق الإعلامي لها بعد في بلادنا؛ وتكمن دخالة هذه الحركة، وصعوبة تقبل الجسم الإعلامي لها بسهولة في عدم تمكن المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة بمعظمها، أو المنظمات المعنية بالقضايا الاجتماعية بشكل عام، من التعبير الواضح عن تلك القضايا بلغة إعلامية متمكنة، وذلك يعود إلى أسباب موضوعية كثيرة نوجز لبعضها في هذه الورقة. أما الجسم الإعلامي الملتزم لبنانياً بنظرية ترتيب الأولويات، فلم يوجد في معظم الأوقات على سلم أولويات أجندته حيزاً لقضايا الإعاقة، فهي قضايا تقل أهمية بكثير عن الأمني والسياسي، والمناكفات،... أو حتى الفني؛ بغض النظر عن أهمية القضايا الاجتماعية التي من المفترض أن تحتل مساحة لها في تلك الأجندة، وعلى رأسها قضايا المرأة والطفل والإعاقة والشباب والحقوق المدنية والحريات، وغيرها. فإذا كانت الصورة الإعلامية في لبنان على هذه الهيئة، فما الذي يمكن أن يقال في "الإعلام الاجتماعي المتخصص في لبنان"، حتى وإن كنا سنتناول جزئية لا تتعدى قضايا الإعاقة؟ أعتقد أن تجربة ناجحة وفق المعايير الإعلامية، أمام هذا الواقع، تستحق أن تعرض ليس كنموذج عن الصحافة الاجتماعية المتخصص فحسب، بل كدليل على إمكانية استقطاب معظم عوامل القوة في الجسم الإعلامي المحلي لتخدم بطرق مختلفة قضية اجتماعية محقة وكقضية الأشخاص المعوقين.

نقتصر في هذه الورقة على عرض الخطوات العملية لهذه التجربة حتى اليوم، ثم للصعوبات التي اعترضت طريقها وما أمكن تذليله منها، وأخيراً لبعض التوصيات التي خرجت بها هذه التجربة بعد مرور عشرة أعوام على صدور الإطار التشريعي لقضايا الإعاقة في لبنان، أي القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين.

ويتضح لنا بدون أدنى شك أن منتجات الإعلام الاجتماعي المتخصص، المرتبطة بقضية اجتماعية محددة الأهداف والمطالب، تندرج تحت عنوان "الضرورة المرحلية"، فمتى ما توصل أصحاب القضايا أهداف قضاياهم لم يعد هناك من ضرورة لهذا النوع من المنتجات الإعلامية، إن لم نقل لتلك الحركة الإعلامية، وبذلك تقدّر هذه الضرورة بقدرها الزمني. لكن، ومع اصطدام المطالب المتكرر في لبنان بجدار القرار السياسي، لأهداف متعلقة بحقوق متعددة، منها، الحق بالوصول، الحق بالبيئة الدامجة، الحق بالعمل اللائق، الحقوق المدنية والسياسية،... الخ، تظهر الحاجة إلى هذا النوع من الحركة الإعلامية وكذا ضرورة استمراريتها ومراكمتها لإنجازات قد تبدو متواضعة، لكن مهمة في بلد كلبنان يخضع فيه الإصلاح إلى حد بعيد لأهواء سياسييه.

بناء عليه، وانطلاقاً من سياسة اتحاد المقعدين اللبنانيين نحو تعديل الأفكار المسبقة، والموروث الثقافي- الاجتماعي، تجاه الأشخاص المعوقين (انظر ملحق -1-)، أولى الاتحاد اهتماماً خاصاً تجاه تحركاته المطلبية بشقيها: الحملة المطلبية المستمرة نحو تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص المعوقين في لبنان، والحملات المطلبية المرحلية المرتبطة بالتوصل إلى كل حق على حدة، كحق الوصول، وحق التعلم، وحق العمل، وحق الاقتراع.

في البداية، تعاون الاتحاد مع وسائل الإعلام لتغطية نشاطاته المطلبية والتوعوية وظهوراته العلنية، ولم تكن لديه خطة عمل استراتيجية، وعندما بدأت تتبلور هذه الخطط، لمس الاتحاديون أهمية تأثير الإعلام في الوصول إلى الحقوق، من خلال ورش عمل شاركوا فيها أو قاموا بتنظيمها، ، فانتقلوا من تغطية أخبار النشاطات إلى بناء علاقات مع صحافيين خارج نطاق وحدة معلومات مركزية. ساعد هؤلاء الإعلاميون في نشر ثقافة الدمج في المجتمع من جهة، وتناول قضايا الإعاقة من جهة النموذج الاجتماعي.

عند ذاك تلمس الاتحاديون المعاني الحقيقية من الحملة المطلبية المستمرة، وإمكانية تجزئة المطالب؛ فالحملة المطلبية هي عبارة عن خطة مكتوبة شاملة وقصيرة الأمد تحتوي على سلسلة من التحركات والرسائل الإعلامية الموجهة والمتسايرة مع التحركات، التي تظهر في وسائل الإعلام في فترة زمنية محدودة قد تمتد إلى سنة، أو أقل من ذلك، لتخدم المطالب المعلنة وتقرب المطالبين من تحقيقها. تصمم الحملة الإعلامية المرافقة للتحركات المطلبية لتحدد المشكلة، وتحلل المستهدفين، وتضع أهدافاً، وتقترح استراتيجيات معينة من أجل التوصل إلى حل أمثل للمشكلة الملحة، للوصول إلى المطالب و "الاستراتيجية" تعني فن التخطيط وعمله، والقيام بعمليات معينة لاتخاذ قرارات ذكية، واتباع أفضل الأساليب المرحلية من أجل التوصل إلى الحل الأمثل لمشكلة ما.
عوامل كثيرة تدعو إلى تجزئة المطالب منها: العامل الزمني، والمكاني، والظرفي، والأشخاص المعنيون المستهدفون. لكن هذه التجزئة التي تتبلور غالباً ضمن حملات مطلبية مرحلية، تكون بالضرورة جزءاً لا يتجزأ من الحملة المطلبية المستمرة نحو تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في لبنان. مثال ذلك، "حملة حقي"، التي انبثقت عن التحالف القائم بين الاتحاد وجمعية الشبيبة للمكفوفين، وهي تهدف إلى تحقيق التكافؤ في الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين ترشحاً واقتراعاً في الانتخابات العامة، فقد انطلقت هذه الحملة المرحلية مع إطلاق الماكينات الانتخابية لانتخابات 2005، وحققت الأهداف المرحلية المتوخاة منها حينذاك، وصدر عنها مادة أمكن الاستفادة منها من قبل اللجنة الوطنية التي عملت على صياغة مشروع الانتخاب الجديد، والتي عرفت بلجنة بطرس؛ لكن هذه الحملة المرحلية المرتهنة زمنيا بحدود العملية الانتخابية تقريباً، هي مستمرة في الواقع، فكلما دعت الحاجة من جديد إلى إطلاقها تتحرك الحملة تجاه المعنيين لمطالبتهم بعدم تهميش الأشخاص المعوقين وتوعيتهم إلى الحقوق السياسية، كما رأينا خلال الانتخابات الفرعية الأخيرة التي تمت في دائرة بيروت الثانية، والمتن، فانطلقت حملة حقي 2007، لتعبر عن وعي الأشخاص المعوقين تجاه حقوقهم وحاجاتهم في آن معاً.
في هذه الورقة ألامس الإعلام الاجتماعي المتخصص كضرورة مرحلية، وكظل للحراك الاجتماعي نحو تنفيذ التشريعات، وأعرض لواقع الصحافة الاجتماعية في لبنان وتفاعلها مع قضايا الإعاقة، وكيفية الكتابة حول قضايا الإعاقة مستقياً المحاور من مشاركاتي في الندوات والمؤتمرات حول الإعلام والإعاقة من جهة، ومن خلال تجربتي في هذا الميدان في الصحافة اللبنانية، والالكترونية، وفي الصحافة المتخصصة بقضايا الإعاقة والدمج في غدارة تحرير مجلة واو، ودليل التنوع في مكان العمل منذ 2005. 
القسم الأول
في الصحافة وقضايا الإعاقة
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شكلت اللغة الإعلامية الجماهيرية تحدياً أمام منظمات المجتمع المدني اللبناني من جهة اكتسابها كي تصب فيها أفكارها وقضاياها منذ سبعينات القرن الماضي حتى اليوم. ولما تلمست هذه الجمعيات أهمية اكتساب هذه اللغة الجماهيرية التي يمكن لها أن تشكل الأداة الأنسب لإيصال أفكارها وطرح قضاياها بما يتوافق مع الوعي العام لدى الكتل الأكبر من المجتمع المحلي، كان لا بد لها من التوجه إلى أعضائها ومناصريها كي تقربهم من اكتساب هذه اللغة بشتى السبل، ومنها طريقة التلقين، من خلال ورش عمل ومحاضرات وندوات وغيرها.

فعندما تُصب الأفكار الأساسية للقضايا الاجتماعية في لغة جماهيرية مستساغة من قبل الأغلبية الساحقة من المواطنين، أي اللغة الإعلامية، تكون القضايا أقرب إلى الناس، ومن الممكن أن تتبناها شرائح كبيرة من المجتمع، أما عندما تكون بعيدة عن متناول الناس، أي بعيدة عن لغة الاتصال، فمن الضروري أن تكون محصورة بالمتخصصين والمهتمين، وأصحاب القضية أنفسهم. ولا يخفى أن الكتابة الاجتماعية المتخصصة في قضايا الإعاقة ليست سهلة أبداً. والإبداع فيها أكثر صعوبة وتعقيداً, لما يعانيه الأشخاص المعوقون من قيود وحواجز تحد من مبادراتهم وطاقاتهم المبدعة, وكذلك شعورهم بالحرمان والاضطهاد، حين يعجزون عن الفصل بين كونهم يحملون صفة الإبداع، ويكرسون بأنفسهم النظرة السائدة على النظر إليهم كمتلقين لإحسان الآخرين والعطف عليهم لا غير؛ ومع ذلك، لا بد أن يكونوا مبدعين يرفضون الظلم بكبرياء فالإبداع كفاءة, طاقة, استعداد, موهبة يكتسبها الإنسان من خلال تركيز منظم لقدراته العقلية وإرادته، وبالتالي فهو ليس حكراً على غير المعوقين. الإبداع سر من أسرار التفوق، يمكن صاحبه من كشف سبل جديدة في تغير العالم الذي يحيط بنا والتخلص من الملل والتكرار، ليتمكن الشخص المعوق من تحقيق الإبداع الإعلامي عن طريق تنمية الفكر والثقافة والمعلومات، وتقدير الخيال والإحساس, واكتشاف النظام في الأشياء التي لا نجد فيها نظاماً في النظرة الأولى. هنا يأتي التميز والإبداع وظهور البراعة في المجال الصحافي المتخصص. فالتدريب والتشبيك بين الأشخاص المعوقين وجمعياتهم المهتمة بتنمية قدراتهم الصحافية من جهة، والإعلاميين المتمرسين والمتخصصين بجوانب من الصحافية الاجتماعية من جهة أخرى، أولاً؛ ثم التدريب والتأهيل وصقل المواهب لغير الإعلاميين من الأشخاص المعوقين، والإنتاج الاعلامي من إصدارات مطبوعة وأفلام وثائقية؛ كل ذلك يفتح المجال أمام الإبداع مما يجعل الأشخاص المعوقين هم المتصدين لقضاياهم، وإخراجها بالشكل الأنسب الذي يعبر عن مكنوناتهم.
واقع الصحافة الاجتماعية
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تترتب على وسائل الإعلام، في أي مجتمع، مسؤولية صياغة ونشر وتوزيع الأخبار والمعلومات، ثم الأفكار والآراء. فهي من أهم الوسائل المجتمعية الفاعلة لتغيير القيم والاتجاهات، ولتعزيز أي سلوك إيجابي أو سلبي وتكريسه. فتعتمد الحكومات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني, على وسائل الإعلام في الوصول إلى الجمهور المستهدف، وتحقيق الأهداف المتوخاة. فيما يشمل المجتمع شرائح كثيرة متباينة الصفات والأوضاع والأهداف والأفكار والقيم والاتجاهات. 
يقود ذلك إلى تغيير نظرة وسائل الإعلام من مجتمع كتلوي إلى مجتمع متشابك ومعقد, وبالتالي ينبغي صياغة رسائل إعلامية مناسبة لكل شريحة مستهدفة بحيث يتم صياغة تلك الرسائل بما يتناسب واتجاهاتها وأفكارها، فالرسالة الموجهة إلى المجتمع من خلال مجلة واو مثلاً في ملف حقوق الإنسان، تختلف كماً ونوعاً ولغة، عن الرسالة الموجهة من خلال دليل التنوع في مكان العمل إلى أرباب العمل لإرشادهم إلى الطرق المثلى لاستثمار طاقات الأشخاص المعوقين. ومن نافلة القول إن وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية لا يمكن أن تحقق أي شيء يذكر في تغيير النظرة السلبية التاريخية الموروثة في المجتمع تجاه قدرات الأشخاص المعوقين من دون أن تتضافر جميع المؤسسات العامة والخاصة بجهودها في هذه المسألة, فدور الإعلام هو دور مكمل لباقي الجهود, ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن باقي العوامل والمتغيرات التي تؤثر بالمجتمع. 
لكن، من خلال استعراض وتقييم واقع وسائل الإعلام ودورها في خدمة قضايا الإعاقة, يُلاحظ وجود ثلاثة أساليب تتعامل من خلالها وسائل الإعلام مع قضايا الإعاقة والأشخاص المعوقين؛ وهي: التعتيم, التشويه, وإعلام المناسبات؛ مع ملاحظة كوننا في مرحلة انتقالية نحو صحافة متخصصة في قضايا الإعاقة يحمل أعباء نشر مفاهيمها الأشخاص المعوقون أنفسهم. 
علاقة وسائل الإعلام بالمجتمع

يتميز المجتمع الإنساني بأنه مجتمع اتصالي لأن الأفراد يحتاجون إلى الاتصال ببعضهم البعض لتسهيل أمور حياتهم. فعند الحديث عن علاقة الإعلام بالإعاقة ووصفها بأنها علاقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة, يعني ذلك إدراك أهمية توظيف وسائل الإعلام في إثارة قضايا الإعاقة في المجتمع, واستغلالها في التوعية الشاملة لكل أفراد المجتمع، فيما يتعلق بمفهوم الإعاقة، وبضرورة دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع. لوسائل الإعلام وظائف متنوعة في المجتمع، تؤثر من خلالها في أفراد المجتمع وفي قيمه وآرائه واتجاهاته, إذ تساهم بالتغيير الاجتماعي المنشود. من خلال معرفتنا بأهداف وظائف الاتصال, نخلص إلى بعض الوظائف المهمة التي تخدمنا في موضوع علاقة الإعلام بالإعاقة وبالأشخاص المعوقين وقضاياهم: وظيفة الأخبار والتزويد بالمعلومات، والأخبار عما يحدث في بيئتنا أو من حولنا. وظيفة الإعلام والتعليم. وظيفة ترابط المجتمع و نقل تراثه, حيث يتم نقل القيم والعادات والتقاليد واللغة إلى أفراد المجتمع. وظيفة الترفيه: وهي وظيفة أساسية لتحقيق بعض الإشاعات النفسية والاجتماعية. وظيفة الرقابة: وهي تعنى بحماية المجتمع وصيانته من الفساد والمخالفات وإساءة استخدام السلطة. وظيفة الإعلان والترويج والتسويق. وظيفة تكوين الآراء والاتجاهات لدى الجمهور.

علاقة وسائل الإعلام بقضايا الإعاقة 
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تم التوصل إلى عدة نظريات إعلامية لتفسير العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع، أهمها نظريتان إعلاميتان تشرحان كيفية استخدام وسائل الإعلام للتأثير على الجمهور في تبني القضايا والاتجاهات والأفكار التي يريدها القائم بالاتصال, وهما: نظرية ترتيب الأوليات, ونظرية الإنماء الثقافي. إن طريقة تعامل وسائل الإعلام العربية، بشكل عام، واللبنانية، بشكل خاص، مع قضايا الإعاقة، أو أسلوب تناولها لقضايا ذوي الإحتياجات الإضافية لا يخرج عن ثلاث طرق للتعامل: التجاهل, التشويه, وإعلام المناسبات. وطريقة التشويه ناتجة عن الموروث الثقافي, أي أن ينظر إلى القضية على أن الله قد عاقب الأسرة بولدها المعوق، مثلاً، على ذنب اقترفته أو ما شابه، فتعمد وسائل الإعلام إلى تكريس هذه النظرة من خلال بعض الريبورتاجات والتحليلات، عرضاً، لعدم الوعي الكافي لدى الصحافيين بالجهود الكبيرة المبذولة من الأشخاص المعوقين لنقل أنفسهم من النموذجين الطبي والرعوي إلى النموذج الحقوقي الاجتماعي. 
والمقصود بأسلوب التجاهل أن تقوم وسائل الإعلام بالامتناع، أو اللامبالاة وعدم الاهتمام، عن التغطية الإخبارية أو المعلوماتية لقضايا الإعاقة, وعدم تسليطها الضوء على ما يحتاجه الأشخاص المعوقون في مجتمعاتنا من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم أو إعطائهم المساحة المكانية في الصحف والمطبوعات، لكي يبرزوا قضاياهم من توعية لمفهوم الإعاقة, وللدور الذي يمكن أن يقوم به الأشخاص المعوقون لخدمة بلدهم وأسرهم وأنفسهم. أسلوب التجاهل قد لا يكون واضحاً في أداء وسائل الإعلام لأن أغلبها تتبع أسلوب "إعلام المناسبات", إلا أن بعضها قد ينحو هذا المنحى حين لا يجعل قضايا الإعاقة من ضمن أولياته الإعلامية, وبالتالي لا تعطيها التغطية الإعلامية التي تستحقها. وهناك أسباب عديدة لاتباع وسائل الإعلام لأسلوب التجاهل بالنسبة لقضايا الإعاقة, منها:
الجهل المعرفي بقضايا الإعاقة إذ أن أغلب أفراد المجتمع يجهلون المفهوم العلمي للشخص المعوق وكيفية التعامل معه وضرورة النظر إليه على أن شخص يمكن أن يساهم بجهده في المجتمع. إن النظرة السائدة عن الشخص المعوق لدى أفراد المجتمع أن شخص مريض وسلبي وعالة على أسرته ويستحق التعاطف والشفقة, وهذه النظرة القاصرة انتقلت، بطبيعة الحال، إلى وسائل الإعلام والإعلاميين, فالإعلاميون في النهاية أفراد في المجتمع، يتفاعلون مع أفراده ومؤسساته وقضاياه كما يتفاعل أي شخص آخر. 

ضعف جمعيات المجتمع المدني: الجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة لم تعمل كلها على تنمية الحس الإعلامي لدى كوادرها ومتطوعيها؛ وكذلك على اكتساب اللغة الجماهيرية، الذي تمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل، والتي تعود بالنفع على القضية. وبشكل عام لا تتفق في لبنان على سياسة واحدة، سياسة الدمج، لتعميمها، ولا تقاربها جميعاً بالصورة نفسها، بل إن بعض هذه الجمعيات ما يزال يحارب الدمج، لانتفاعه من السياسات العازلة. لذلك قد نجد مجلات متخصصة بقضايا الإعاقة لدى أكثر من جمعية لكنها تقارب الموضوع نفسه بطرق مختلفة، وقد تنقصها اللغة المناسبة في أكثر الحالات.
القسم الثاني
في الصحافة وقضايا الإعاقة
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تعتبر الكتابة الصحافية عن قضايا الإعاقة جزء لا يتجزأ من الحملة المطلبية للجمعيات الناشطة حقوقياً نحو الإقرار بحقوق المعوقين من قبل المعنيين والمتنفذين من جهة، ومن قبل المجتمع ككل متضمناً القطاع الخاص كمنتج، ومستثمر لليد العاملة من جهة أخرى. تنقسم الصحافة المهتمة بالقضايا الاجتماعية، وخاصة قضايا الإعاقة، إلى نوعين رئيسيين، وبينهما اختلاف كبير من حيث مضمون المادة الصحفية فيهما. هذا من جهة، والقائمين على تحريرها وكتابة موضوعاتها من جهة أخرى. 
أولاً: الصحافة الاجتماعية المتخصصة بقضايا الإعاقة :كالمجلات والنشرات، ومنها "مجلة واو – نشرة دورية تصدر عن اتحاد المقعدين اللبنانيين، ودليل التنوع في مكان العمل، وهو دليل تدريبي يصدر كذلك عن الاتحاد ويواكب مشروع فتح آفاق فرص العمل أمام الأشخاص المعوقين في لبنان. فهذه النشرات تكون متخصصة بالقضايا، وتنطلق لاستهداف الأشخاص المعوقين، والمجتمع، من خلال منظور ثابت، إذ تنظر إلى القضايا وتقاربها من منظور شرعة حقوق الإنسان، وهي بالتالي تغطي كافة جوانب القضايا الاجتماعية من خلال قضيتها المركزية، باعتبار أن الأشخاص المعوقين هم جزء من المجتمع، تعمل هذه الصحافة كمسرع في معادلة دمجهم في هذا المجتمع. ويعمل في هذا النوع من الصحافة أصحاب القضايا أنفسهم، أو صحافيون متمرسون ملمون بكافة جوانب القضايا، وذلك لخدمة الهدف المحدد.
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ثانياً:  الموضوعات في وسائل الإعلام: وهي عبارة عن صفحة أو عدة صفحات في الصحف أو المجلات العامة، أو ريبورتاج إذاعي أو تلفزيوني، أو مقابلة. وهي تحمل موضوعات عامة من دون تعمق دقيق، ودون استعمال الكلمات والمصطلحات المتخصصة بالقضية، وذلك لأن وسائل الإعلام العامة تستهدف جميع فئات المجتمع على اختلاف مستوياتهم الفكرية والثقافية. 
وتتعامل مع قضايا الإعاقة والقضايا الاجتماعية عامة وفق النظريتين المدرجتين أعلاه، ومن خلال الأساليب الثلاثة، التجاهل، والتشويه، وإعلام المناسبات، وفي الحقيقة يطغى إعلام المناسبات على مقاربة قضايا الإعاقة والحديث عنها. ولا يختلف الأمر بين الكتابة في المجلات والنشرات المتخصصة كمجلة "واو" او "دليل التنوع في مكان العمل"، وبين الإطلالات على صفحات المجلات العامة والصحف اليومية، فالمستهدف واحد (القطاعان العام والخاص). لكن الإفادة من صفحات المجلة المتخصصة يكون أكبر، فالملف الذي تتضمنه المجلة المتخصصة يناقش القضايا العامة من خلال وجهة نظر الأشخاص المعوقين، ويتابع الملفات والقضايا المطروحة في البلد (حقوق إنسان، بيئة، قضايا الطفل، المرأة،..) من خلال رؤية الأشخاص المعوقين للواقع، الصعوبات، الحلول والبدائل. أما ما يطرحه الأشخاص المعوقون على صفحات المجلات العامة أو الصحف اليومية فيكون مركزاً ويخدم فكرة واحدة، ويكون محدود المساحة.
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من هنا ينبغي، بشكل أساسي الإلمام بمفاهيم القضية وطروحاتها والأهداف المعلنة المتوخاة من الحراك الاجتماعي المقولب إعلامياً. فالصحافيون من غير المتخصصين قد يصعب عليهم عدم جرح مشاعر الأشخاص المعوقين، من غير قصد منهم خلال الكتابة عن مواضيع قد لا تتعلق بقضايا الإعاقة من جهة، وقد يسيئون استعمال بعض المصطلحات عند الكتابة عن الأشخاص المعوقين وقضاياهم. وقد يتجاهلون حقوق الأشخاص المعوقين. أمثلة كثيرة لا يمكن حصرها ناتجة عن القصور المعرفي لدى الكثيرين من المتصدين للكتابة والتحرير الصحافيين. أورد بعض الأمثلة المعنونة أدناه:

تشويه غير مقصود
رافق الأزمة اللبنانية المستفحلة بين الخصوم السياسيين من الموالاة والمعارضة في لبنان، تدن كبير في الأدبيات الصحافية على الرغم من وجود تشريع ينظم العمل الصحافي في لبنان منذ تسعينات القرن الماضي. فبدأنا نقرأ على صفحات الجرائد اليومية تعابير وتشبيهات، لا تتعلق بقضايا الإعاقة إنما تستعمل فيها الإعاقة كتوصيفات للتقليل من شأن الخصم السياسي وإهانته بشكل أو بآخر، وذلك لا يمكن أن ينتج إلا عن تدني مستوى التوعية الشاملة، ولعل أشهر الأمثلة على ذلك استعمال مصطلح "الحكومة البتراء"، "الشلل التام"، "حوار طرشان"، وبدأت تعمم هذه العبارات وتظهر على صفحات الجرائد بشكل شبه يومي وحتى في المانشيت الرئيسي، مما استدعى التصدي لهذه الحملة التشويهية غير المنظورة من قبل الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين. 
ومن ذلك ما نشر في ملحق صحيفة النهار، العدد 804، يوم الأحد في 5 آب 2007، ص 10، مقالاً سياسياً تحليلياً بقلم الأستاذ شوقي نجم، تحت عنوان "قبل حلول الندم"، تضمن النص التالي: "نضحك ونبكي حين نسمع أقطاب السياسة اللبنانية يتحدثون عن التدخلات الخارجية. الأبله والمعوق و"الأطرش في الزفة" يعلم أن فصائل المعارضة اللبنانية... مرتبطون جميعاً بالخارج". وقد نشر الملحق رد الاتحاد في عدده التالي الصادر بتاريخ 12 آب/ أغسطس 2007؛ بموجب قانون المطبوعات في حفظ حق الرد. 

بشكل عام، لا يوفر أصحاب القضية مناسبة مع المجتمع المدني والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، إلا ويطرح أهمية تفعيل مبدأ عدم التمييز في الصحافة، وخاصة التمييز الجسدي الذي يجسد أقسى أنواع التمييز، وقد تداعت جمعيات المجتمع المدني أخيراً إلى إطلاق مشروع "نحو مجلس مستقلّ لميثاق شرف إعلامي" بمبادرة من "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" في 7 نوفمبر 2007، في السرايا الحكومي، فناقش "اتحاد المقعدين اللبنانيين ملاحظة مهمة عن استعمال تعابير مسيئة في السياسة اللبنانية من قبيل «حوار الطرشان»، «الحكومة البتراء» مقدّماً مجموعة اقتراحات لاستخدام مصطلحات سليمة". انظر: (صحيفة الأخبار، عدد الخميس ٨ تشرين الثاني، بقلم الزميلة مهى زراقط).
العنونة "الجذابة"
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"الأساس في العنوان هو أنه الواجهة لأي عمل إعلامي، وعنصر الجذب الحقيقي نحو المادة المنشورة، والعامل الأساسي وراء إقبال القارئ على متابعة قراءة خبر ما، أو تراجعه، ليس فقط عن قراءة الخبر وتحوله إلى خبر آخر، بل التحول عن قراءة الجريدة كلها، سواء كانت مطبوعة أو إليكترونية، إلى أخرى عناوينها أكثر جاذبية وتشويقا. العنوان الجذاب هو مفتاح نجاح أي عمل إعلامي، لذلك يجب الاهتمام بالعنوان وبذل أكبر جهد ممكن للوصول به إلى المستوى الذي يشد القارئ وبالتالي فإنه يجب أن يكون دائما أحد الهموم الأساسية لمسؤولي الجريدة ومحرريها"
. ويعمد الصحافيون إلى اجتذاب القارئ لقراءة المواضيع المنشورة عن الأشخاص المعوقين، حتى لو اقتضى الأمر اعتماد العنوان المفاجىء السلبي والغريب، ومن ذلك ما نشرته صحيفة السفير في عدد 4 مارس 2007، تحت عنوان "عالم فيزياء مشلول يطير". فالعنوان جذاب جداً يقتضي أن يقع القارئ في الحيرة بين ربطه لمفهوم الشلل ومفهوم الطيران، لكن الإساءة التي تلحق بالشخص المعوق حركياً تتعدى العنوان والنص المرفق، إلى الإحساس بالسخرية السوداء التي اعتمدها الكاتب من عنونته لقطعة من السهل التعبير عنها بطريقة إيجابية؛ ومن الملاحظ أن الصحيفة لم تورد رد الاتحاد على القطعة المنشورة، كما أنها لم تلتفت إلى العنوان في مقاربتها للرد في توضيحها الذي نشرته.

التشويه في الإعلان
أطلقت شركة «مبوب نت» الاعلانية، مطلع نوفمبر 2007، خدمة تطال نحو 120 مهنة حرة، يمكن الاعلان عنها في 3 صحف محلية، هي «السفير»، «النهار» و«لوريان لوجور»، وذلك بهدف توسيع خدماتها لتشمل أوسع شريحة من المعلنين عبر مراكزها الـ150 المعتمدة.
فبدأت تنشر على صفحات هذه الجرائد إعلاناً لهذه الخدمة، ففي عدد 2 نوفمبر من هذه الصحف تضمن الإعلان صورة للكرسي المتحرك، وقد كتب تحته تعليق "همّك الصحة؟". وفي المقابل صورة شخص غير معوق جالس على كرسي، وقد كتب تحته تعليق "همّك الشغل". 
وقد بدا الإعلان مسيئاً جداً بحق الأشخاص المعوقين من حيث جعلهم حالة طبية لا أكثر، مع العلم أن القانون 220/2000 قد حفظ حق العمل للأشخاص المعوقين، وسعى من خلال قسم العمل فيه إلى الانتقال بهم من النظرة النمطية الموروثة تجاه قدراتهم العملية إلى النموذج الاجتماعي الدامج؛ وهذا كان دأب الجمعيات المطلبية. 
تم حذف الاعلان بعد رد اتحاد المقعدين اللبنانيين على هذا الأسلوب في التعاطي مع قضايا الإعاقة؛ لكنه يعبر عن ضعف توعوي كبير لدى الإعلاميين والمحررين تجاه قضايا الإعاقة وقدرات الأشخاص المعوقين في مكان العمل، إذ إن الاتحاد لا يلوم الشركات التي تسعى إلى الكسب المادي من خلال الخدمات الإعلامية بقدر ما يلوم المحررين ومدراء التحرير الذين يسمحون بتشويه قضايا الإعاقة وربطها بالنموذجين الطبي والرعوي، وإن كان ذلك عن غير قصد منهم.
سعياً نحو صحافة متخصصة
من الضروري التأكيد على أن الأشخاص المعوقين، والجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة تتحمل عبء التوعية المستمرة، فلا يلقى اللوم على الصحافيين ووسائل الإعلام من دون النظر فيما قامت به هذه الجمعيات من تحركات ونشاطات توعوية دامجة، كي تتلاقى حركة وسائل الإعلام تجاه قضايا الإعاقة مع حركة التوعية من قبل الجمعيات تجاه الصحافيين والقيمين على وسائل الإعلام.
 ولا بد من تحسيس الإعلاميين من خلال الندوات والطاولات المستديرة وورش العمل والتفاعل معهم بشكل مستمر في سبيل التوعية. لكن، قبل ذلك كله ينبغي للأشخاص المعوقين والجمعيات الحقوقية والمطلبية المعنية بقضايا الإعاقة أن تعمل على التثقيف الذاتي الإعلامي، التواصل مع الإعلاميين المناصرين للقضايا من اجل السير بالتوازي نحو تطوير المصطلحات والعمل وفق النموذج الاجتماعي. وأورد بعض أهم ما استطعنا العمل عليه في اتحاد المقعدين اللبنانيين في القضية، المصطلحات والنماذج، ونعمل على التوعية من خلال هذه النظرة. 
الإعاقة والقضية
للإعاقة بشكل عام تعريف وصفي يفيد بـأنها عبارة عن "فقدان أو تقصير وظيفي، بدني أو حسي أو ذهني، كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة أو عن حادث ما، أو مكتسب عن حالة مرضية دامت أكثر مما ينبغي لها أن تدوم؛ ويؤدي إلى تدني أو انعدام قدرة الشخص على ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر، أو على تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده. أو المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية  طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة". 

وهذا التعريف كما هو واضح يحتاج إلى عمل كثير لتحديد التوصيفات بشكل أدق، ولم يتوصل الخبراء إلى تعريف موحد يمكن اعتماده، والبناء على أساسه، إذ أن التعاريف الموسعة التي تأخذ بها البلدان المتطورة يمكن الباحثين والخبراء من تقسيم الإعاقة إلى درجات، وبالتالي يتم التوجه إلى الأشخاص المعوقين من خلال درجة إعاقتهم، أما التعاريف الضيقة التي تأخذ بها البلدان العربية فتستثني كثيرين من الأشخاص المعوقين، وخاصة ذوي الإعاقات غير الظاهرة. ويعرف الشخص المعوق في مجال العمل، وفقاً لمنظمة العمل الدولية, بأنه الشخص الذي تنخفض بشكل حاسم فرص حصوله على عمل أو العودة إلى عمله السابق أو فرص تدريبه وترقيته في عمله الحالي نتيجة خلل أو صعوبة واضحة في قدراته العقلية أو الحركية أو الحسية. 
في المصطلحات

تعكس اللغة التي نستخدمها مدى احترامنا وتقبلنا للآخر. فاستخدام لغة مناسبة عند التحدث والتخاطب مع، وعن الأشخاص المعوقين، يعتبر خطوة أساسية نحو بناء مجتمع دامج متنوع يتقبل أفراده كافة، وفق سياسة اتحاد المقعدين اللبنانيين التي تعمل على تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين وغير المعوقين، بناء على تعريفها للدمج على أنه "إيمان تام بحق كل فرد في المشاركة الكاملة في المجتمع، وقبول تام بالاختلاف والتنوع". في سبيل تحقيق ذلك, يجب الإشارة دائماً إلى كلمة "شخص" عند التحدث عن الأشخاص المعوقين انطلاقاً من اعتبار أن الأشخاص المعوقين هم أشخاص بالدرجة الأولى ومن ثم تأتي الحاجة الإضافية أو الإعاقة. وقد عمل الاتحاديون بقوة على تطوير المصطلحات بما يلائم الأشخاص المعوقين ويحفظ كرامتهم. ومن ذلك التعابير المبينة في الجدول أدناه:

	تعابير سلبية
	تعابير إيجابية
	تعابير إيجابية (عامية = محكية)

	معاق, يعاني من إعاقة, مصاب بإعاقة, مشوه, ذو عاهة, معطوب.
	شخص معوق
	شخص معوق

	أعمى، ضرير، كفيف
	شخص مكفوف
	ما بيشوف

	أطرش, أطرش - أبكم, أخرس, يعاني من فقدان السمع.
	شخص أصم
	ما بيسمع

	مجنون, مختل, معتوه, متخلف, متأخر عقلياً
	شخص لديه إعاقة ذهنية أوعقلية
	عنده إعاقة ذهنية

	منغول، داون سيندروم
	لديه تثلث صبغية 21
	عنده تثلث صبغي

	مقعد, مقيد, مكبل, محكوم, محبوس, محصور بالكرسي المتحرك، كسيح، مكرسح، أعرج, مشلول

	شخص معوق حركياً

شخص لديه حاجة إضافية حركية
	ما بيمشي، بيستعمل عكاز، بيستعمل كرسي متحرك...

	سوي، عادي، سليم، "ما بو شي"
	شخص غير معوق
	غير معوق


في النماذج


من خلال تعريف الإعاقة يتضح أنها ليست مجرد حالة طبية، لكنها حالة تنجم عن تفاعل بين عدم أداء وظيفي بدني أو ذهني أو حسّي وبين الثقافة والمؤسسات الاجتماعية والبيئة المادية. غالباً ما يكون الشخص المحدودة قدراته البدنية أو الذهنية معوقاً، لا بسبب حالة يمكن تشخيصها، بل بسبب حرمانه من التعليم والخدمات العامة، ويؤدي هذا الحرمان إلى الفقر الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الإعاقة نتيجة لتعريض الشخص المعوق إلى مزيد من سوء التغذية والأمراض وظروف غير مأمونة في الحياة والعمل. ويُعرف مفهوم الإعاقة هذا بالنموذج الاجتماعي للإعاقة، أي النظرة إلى الشخص المعوق من تحت مظلة حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق والشرائع، والإيمان بقدراته. ويقارن هذا النموذج بالنموذج الطبي الأقدم للإعاقة الذي يركّز على الحالة الإكلينيكية للشخص المعوق، في حين أن النموذج الاجتماعي يصور الإعاقة على أنها تفاعل بين أوجه العجز والقصور في وظائف الأفراد وبين البيئة.
ينظر المجتمع إلى الأشخاص المعوقين ويتعامل معهم من خلال ثلاثة نماذج:

الأول هو النموذج الطبي، باعتبار الشخص المعوق حالة طبية ينبغي التعامل معها في المراكز الطبية، وهذه النظرة ناتجة عن تفكير خاطئ، خارج إطار الحقوق.

أما النموذج الثاني، وهو الأكثر شيوعاً، فيزيد عن النظرة الاكلينيكية، معاني العطف والشفقة، ويسمى بـ النموذج الخيري الرعوي، فينظر إلى الشخص المعوق على انه إنسان ضعيف لا يستطيع أن يصرف أموره لوحده وانه يستحق الشفقة كثيراً، لذا يجب على أي إنسان ألا يجرح مشاعره بكلمة، مثلاً، وأن تتم رعايته في مؤسسات مغلقة، وغالباً ما تستعمل هذه المؤسسات الرعوية الأشخاص المعوقين لاستدرار عطف الجماهير ويكون لها مآرب مادية آنية، كما يحدث في المواسم الدينية والمناسبات...ولكن يتناسى أصحاب هذه المؤسسات الرعوية، والإطار القانوني الذي ما يزال يؤمن استمراريتهم في لبنان، أنهم يزيدونه هماً وأسى ويشعرونه "بحنانهم الزائد" المصطنع المزين بالشفقة، وبالتالي وفق الدراسات يزيدونه تهميشاً وابتعاداً عن المجتمع، وتجهيلاً كذلك. 

أما النموذج الثالث، النموذج الاجتماعي، القائم على الحقوق باعتبار الشخص المعوق هو إنسان يتمتع بكامل الحقوق التي تضمنتها شرعة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، وآخرها الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص المعوقين الصادرة عام 2006، والتي مرت مرور الكرام في مجلس الوزراء الحالي وتقف على عتبة مجلس النواب للمصادقة عليها. من نافلة القول إن اتحاد المقعدين اللبنانيين يناضل منذ 28 عاماً وفق النموذج الاجتماعي، لاغياً بذلك النظرة التاريخية الموروثة تجاه الأشخاص المعوقين، حيث كان المجتمع، وما يزال بعضه للأسف، يتعامل معهم تحت سقف الشفقة والعطف، والسخرية أحيانا، حاداً من قدراتهم، مهمشاً إياهم.
الصحافة العامة: نحو مقاربة دامجة للقضايا
كما أسلفنا، بعد الإلمام بالمفاهيم الأساسية والمصطلحات التي يعمل على تطويرها زمنياً، والنماذج، لا بد للأشخاص المعوقين، ولأصحاب كل قضية اجتماعية من المبادرة إلى كسب اهتمام وسائل الإعلام بالقضية، وذلك من خلال استقطاب وسائل الإعلام بطريقة أو بأخرى لتعبئة المجتمعات المحلية حول هذه القضية، وذلك لا يتحقق إلا عبر التعامل المباشر على صعيدين؛ الأول يتمثل باستقطاب الصحافيين العاملين والمراسلين وتوعيتهم حول المفاهيم المتعلقة بالقضية وحول الأهداف القريبة والبعيدة المتوخاة في الظهور الإعلامي بأقلامهم. أما المستوى الثاني فهو في استقطاب المؤسسات الإعلامية وجعلها مؤسسات صديقة للقضية. فمن خلال ذلك يتحقق التأثير على صناع القرار من خلال وسائل الإعلام، كما حصل غير مرة في لبنان من خلال تجربة اتحاد المقعدين اللبنانيين في مسيرته المطلبية التي استمرت لربع قرن من الزمن.
هنا لابد من إلقاء نظرة عن قرب على كيفية الاستفادة القصوى من وسائل الإعلام في مناصرة قضايا الإعاقة من خلال هذه التجربة المثمرة، من خلال النقاط التالية، وذلك يخدم أصحاب القضية بشكل كبير في القطع الصحفية المنشورة على صفحات الدوريات غير المتخصصة والصحف اليومية، بغية مقاربة قضايا الإعاقة مقاربة دامجة، وسأعرض لتسع نقاط تقاطع فيها عمل الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين مع المعايير المطورة من قبل مركز الاتصال التابع لجامعة جونز هوبكنز:
أولا: وضع الاتحاديون أرشيفاً صحفياً راصدين المواضيع المطروحة على الساحة المحلية محللين المحتوى، ساعين إلى التعرف إلى اهتمامات الصحافة في القضايا الاجتماعية؛ ولا يخفى أن الصحافيين كانوا دوماً يركزون على القضايا المثيرة للجدل وفي مقاربتهم لقضايا الإعاقة كانوا في الغالب يخلطون بين المفاهيم ولا يتبنون سياسة محدودة. 
ثانياً: تعرف الاتحاديون من خلال الوحدة الإعلامية والعمل المكثف فيها إلى الصحافيين والمراسلين وراسمي صفحات الجرائد اليومية الذين يغطون المواضيع الاجتماعية بهدف تكوين علاقة مستمرة مع هؤلاء الصحافيين، الذين غالباً ما كانوا يغيرون مواقعهم بين صفحة وأخرى أو بين صحيفة وأخرى. 
ثالثاً: ساعد الامتداد الجغرافي للاتحاد على طول خارطة الوطن في استثمار المكاتب في المناطق، وافتتاح مكاتب تنموية ذات صلة بين الآونة والأخرى في الأماكن النائية في بث التوعية الملائمة بين السكان المحليين، فكان للندوات، والمخيمات، وتوزيع المطبوعات، واللقاءات أثر مميز لدى المراسلين في المناطق الذين يكونون في الأغلب متعطشين لأي خبر يرصدونه ضمن النطاق الجغرافي لعملهم.
رابعاً: عملت الوحدة الإعلامية على الحفاظ على علاقات مستمرة مع الصحافيين الأصدقاء والمناصرين لقضايا الإعاقة، بالتوازي مع توزيع وتعميم البيانات الصحافية على جميع الصحافيين لكن الملاحظ أن العلاقات الشخصية كان لها الأثر الأكبر في نشر الأخبار، والتعليقات والردود في وقت قياسي.
خامساً: حرص الاتحاديون بشكل عام والوحدة الإعلامية المتخصصة على نحو خاص على الصراحة التامة مع الجسم الصحافي، محولين وحدتهم إلى مصدر موثوق للمعلومات حول قضايا الدمج والتنوع، وبالتالي إلى مرجع يمكن للصحافيين والباحثين اللجوء إليه عند الحاجة. وذلك بالتوازي مع إمداد الصحافيين بالمعلومات الجديدة المتوفرة والمواضيع الجديرة بالنشر.
سادساً: حرصت الوحدة الإعلامية على اللجوء إلى المختصين واستشارتهم في كثير من المواضيع الاجتماعية المطروحة متبادلة وإياهم الآراء من جهة وعاملة على توعيتهم على قضايا الإعاقة من جهة أخرى مما أكسب البحوث التي تجريها مصداقية عالية. 
سابعاً: الإعداد الجزئي أو المواد الخام، هو من أهم ما تقدمه الوحدة الإعلامية للعاملين في اليوميات والدوريات، وهذه المواد تكون شبه جاهزة حول قضايا متفرقة تهم الصحافيين الطارقين للموضوع والاتحاديين في آن معاً.
ثامناً: إعداد وتحرير وإصدار المطبوعات والدوريات؛ وهو من المهام الدائمة الملقاة على الاتحاديين، وتهدف هذه المطبوعات إلى مقاربة تفاصيل وجزئيات القضية مقاربة موضوعية صادقة مما يكسب صفة المرجع الموثوق الناطق باسم أصحاب قضايا الإعاقة. ومنها مجلة واو ودليل التنوع في مكان العمل، حيث يعمل الفريق التابع للمتطوعين مع الإعداد والتحرير بما يتماشى مع الجو العام للصحافة المحلية ساعياً إلى توعية الجماهير المستهدفة حول قضايا الإعاقة بشكل عام، واضعاً بين أيديهم مادة شيقة مكتوبة ومخرجة بتقنية متخصصة.
تاسعاً: لا يخفى أن النجاح الذي تحقق من خلال هذه التجربة يقوم على أساس متين وهو إشراك أصحاب القضية أنفسهم في كل خطوة من خطوات المسيرة الإعلامية للاتحاد. فهم الأقدر على فهم قضاياهم وبلورتها بالصيغة المناسبة من جهة، وهم كذلك الأقدر على التفاعل مع المسار الزمني، السياسي، المجتمعي نحو تطوير لغة ومصطلحات قضاياهم.
انطلاقا من النقاط التسع أعلاه، والتي يمكن أن تعمم على مناصري قضايا الإعاقة يمكن التأسيس لإطلالات مثمرة على صفحات الدوريات والصحف اليومية، ويمكن تعميم مفهوم الدمج في كافة القطاعات. فإذا كانت الصحافة المحلية والعربية تعمل وفق أسلوب صحافة المناسبات مع قضايا الإعاقة، فيكون الاستثمار الأمثل ليوم الإعاقة العالمي لطرح مفهوم الدمج من خلال ريبورتاج أو تحقيق صحافي (انظر: صحيفة السفير، عدد 6 ديسمبر 2006)، حيث يمكن معالجة موضوع الإعاقة والعمل من خلال تحقيق متماسك صالح للنشر يخدم القضية والصحيفة في هذه المناسبة؛ أو موضوع إعادة الإعمار وفق معايير هندسية تتلاءم وحاجات الأشخاص المعوقين من خلال ريبورتاج، أو تحقيق صحافي، بمناسبة لا تختص بالإعاقة كمرحلة إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب (انظر: مجلة النداء، 23 ابريل 2007) ليخدم الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، أو متابعة كيفية اقتراع شخص معوق أثناء الانتخابات العامة والإعاقات الهندسية واللوجستية التي تحول دون اقتراعه (انظر: إيلاف الالكترونية 8 يونيو 2007) في استثمار جو الانتخابات العامة لخدمة قضية الحقوق السياسية المغيبة للأشخاص المعوقين. فنكون بالتالي قد خففنا من حدة اتجاه الصحافيين نحو القضايا "المثيرة للجدل"، لا سيما تلك التي تنتظر من الشخص المعوق أن يقوم بشيء خارق لإظهاره عبر بورتريه "المعوق البطل"، أو النظر إليه من خلال التعاطف معه بناء على النموذجين الطبي والخيري، سعيا إلى تغليب النموذج الاجتماعي لدى الصحافيين ووسائل الإعلام بشكل عام.  

الصحافة المتخصصة: مظلة حقوق الإنسان
تشكل "مظلة حقوق الإنسان" الإطار الأمثل للعمل الصحافي المتخصص بقضايا الإعاقة، وبالقضايا الاجتماعية بشكل عام، فأي مقاربة لقضايا الإعاقة خارج هذا الإطار لا تخلو من عزل الأشخاص المعوقين وتعميم النموذجين الطبي والرعوي للتعاطي مع قضاياهم. وقد طورت الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين عملها في الصحافة المكتوبة شكلاً للتناول القضايا من خلال كل القطع الصحافية سواء على صفحات مطبوعاتها الدورية المتخصصة، أو على صفحات الدوريات العامة والصحف اليومية. وكذلك طورت عملها على هذه القضايا مضموناً انطلاقاً من مبدأ "لنا تناول كل ما يعنينا"، فالقضايا الاجتماعية كلها تهم الأشخاص المعوقين، وكذلك الاقتصادية والسياسية، كونهم مواطنين يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن آخر وعليهم نفس الواجبات، تشريعاً.
تتناول المطبوعات  المتخصصة قضايا الإعاقة من خلال كافة أشكال القطع الصحافية، من الملف، إلى التحقيق، البورتريه، المقال، التعليق، التحليل، المقابلة، الخبر... وأعرض للملف الذي يربط بين القضايا الاجتماعية العامة وقضايا الإعاقة.
يتناول الملف في الدورية قضية من القضايا الاجتماعية معالجاً إياها معالجة كاملة، ويسمى بالملف المغلق، أو بالتعبير الصحافي المحلي "المسكّر"، ثم يتم ربط هذا الملف المتناول لقضية اجتماعية عامة بالقضية الأم أي قضية الإعاقة. ويقسم الملف إلى قسمين كبيرين، فيتناول في قسمه الأول القضية من خلال تحقيق ميداني مع الأشخاص المستهدفين من مواطنين معوقين وغير معوقين، أما القسم الثاني فيتناول القضية محل البحث بمقابلات مع أخصائيين ومعنيين ومتنفذين. فإذا أخذنا قضية "العنف ضد المرأة" مثلاً، وهي قضية اجتماعية ملحة، يتناولها الملف من خلال تحقيق صحافي مع نساء تعرضن للعنف الجسدي، الاجتماعي، أو الاقتصادي، ثم ينتقل لمقابلات مع أخصائيين ومشرعين ومتنفذين في هذا المجال، ثم ينتقل إلى قضايا المرأة المعوقة التي تعاني تهميشاً وعنفاً مضاعفاً (انظر: مجلة واو، العدد الثامن، ديسمبر 2005). مثال آخر، حول الموازنة العامة ومدى تأثير المجتمع المدني في صياغتها، قد يبدو للوهلة الأولى لا يعني الأشخاص المعوقين، لكنه يمس بكل ما يعنيهم على طريق تطبيق التشريعات الحافظة لحقوقهم، فيبدأ الملف من مشكلة الفقر والدين العام والموازنة التي لا تغطي القضايا الاجتماعية من خلال تحقيق صحافي يمسح معظم المناطق اللبنانية، ثم ينتقل إلى خبراء اقتصاديين وسياسيين ليلمس إمكانية محو الأمية الاقتصادية، والتأثير على السياسات المالية في البلد لتشمل القضايا الاجتماعية، ويربطها بقضية الإعاقة التي يتحجج المعنيون بعدم رصد الموازنة العامة لمخصصات مالية معينة تضمن تطبيق التشريعات الخاصة بهم (انظر: مجلة واو، العدد العاشر، مايو 2006). ويصلح لهذا الملف أن ينشر جزء منه، أو ملخص عنه في أي دورية عامة أخرى، أو صحيفة يومية بمناسبة أو بدونها، كونه يلامس قضايا تهم المجتمع بشكل عام. 
وتفتح كذلك ملفات لها علاقة مباشرة بقضايا الإعاقة كالملف الصحي للاشخاص المعوقين، ملف الدمج التربوي، ملف الإعاقة والعمل، والملف الإعلامي.
كما أن الصحافة المتخصصة بالقضايا الاجتماعية قد تظهر جزءاً من القضية من خلال مطبوعة دورية مستقلة، كما هو الحال مع "دليل التنوع في مكان العمل"، الذي يتناول قضية الإعاقة والعمل (انظر: ملحق -2-).
ملحق – 1-  

ملخص الحملة المطلبية المستمرة لاتحاد المقعدين
عمل الاتحاديون المؤسسون، منذ انطلاقة الاتحاد عام 1981، إيماناً منهم بقدرتهم على الوصول إلى الدمج التام في المجتمع، على استقطاب الأشخاص المعوقين حركياً وتوعيتهم إلى حقوقهم المشروعة من جهة، وعلى إلغاء النظرة النمطية الموروثة تجاه قدرات الأشخاص المعوقين من جهة أخرى، من خلال أنشطة وندوات ومؤتمرات متنوعة عالجت احتياجات الأشخاص المعوقين، منها ندوة الإعلام والإعاقة عام 1987، ومؤتمر الزواج والإعاقة عام 1988؛ وقد سعى الاتحاديون إلى إحلال السلام من خلال مشاركتهم الفعالة في مسيرات السلام الكبرى عامي 1985 و1987، وحملات التواقيع لإحلال السلام في ظل ظروف قاسية عاشها لبنان خلال فترة الحرب الأهلية التي انتهت بتوقيع اتفاق الطائف، والسعي إلى بناء الدولة.

نحو القانون

شكلت مرحلة بناء الدولة، منذ العام 1990، تحدياً أمام الاتحاديين، فانتقلوا من مرحلة الطوارئ التي رافقت الحرب، ومن مرحلة اجتراح البدائل في ظل غياب الدولة، إلى مرحلة بناء المسودة الأولى لحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، مكثفين العمل على ورش مطلبية نقابية حقوقية، مجندين طاقاتهم وقدراتهم في التدريب الحقوقي للأفراد المتطوعين، من خلال ندوات متخصصة، لمعالجة كافة جوانب حياة الأشخاص المعوقين، من التوعية إلى حق التعلم، السكن، البيئة المجهزة، الطبابة والاستشفاء، التنقل، حق الوصول، الضرائب والرسوم، إلى الحقوق السياسية ترشحاً واقتراعاً. ورافق ذلك تنامي الوعي العالمي تجاه قضايا الإعاقة منتجاً القواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص عام 1993.

ساعد الانتشار الجغرافي الاتحاديين على طول خارطة لبنان على التوعية الشاملة تجاه مفاهيم قضايا الإعاقة والحقوق، وقد حضر الاتحاديون أجندتهم للمرحلة المقبلة بشكل جيد يضمن فعالية الأنشطة الهادفة إلى الخروج بمسودة قانون يجمع بين دفتيه كل الحقوق. فانطلقوا من خلال مؤتمرات داخلية كمؤتمر سيدة البير عام 1992، ومؤتمر الغينة عام 1993، للتركيز على الحقوق والعمل المطلبي، في ظل التجاهل الرسمي المعتمد من قبل السياسات الحكومية لحقوقهم؛ وقد شهدت الفترة الممتدة بين عامي 1993 و2000، مئات النشاطات والمشاركات المطلبية، منتجة مسودة القانون، منها: مؤتمر سيدة المعونات جبيل، ومؤتمر صيدا، مؤتمر الشراكة بهدف مشاركة الجمعيات الحقوقية بأنشتطها الضاغطة نحو إقرار القانون، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرات خارجية، واعتصامات، وإنشاء حملات إعلامية، ترافق الحركة المطلبية، المضي في دورات وورش تدريبية داخلية لتنمية المهارات، وإبراز نماذج ناجحة لتقديمها للدولة كدليل على وجوب تكريس سياسة الدمج، وقد لعبت المخيمات الصيفية دوراً بالغ الأهمية في التدريب على الحقوق في تلك الفترة؛ واستغل الاتحاديون فترات الإغاثة المباشرة عامي 1993، و1996 في التوعية، كما شارك الاتحاديون في مهرجانات رياضية عربية لتكريس النظرة الإيجابية تجاه قدرة الشخص المعوق على الإبداع في كافة مجالات الحياة.

أثمرت الجهود المتضافرة التي عمل عليها الاتحاديون في حملتهم المستمرة وصولاً إلى اليوم المشهود، يوم الاعتصام في 29 تموز 1999 أمام المتحف الوطني، حيث كانت الحكومة مجتمعة وعلى طاولتها مسودة القانون، وقد لخصت صرخات المعتصمين لهذه المرحلة منذرين الحكومي بالتصعيد المتواصل؛ وهكذا، رضخت الحكومة تحت وطأة الاعتصامات المتتالية، في حالة لم يسبق لها مثيل في لبنان، فصدر القانون 220 عام 2000، ونشر في الجريدة الرسمية.

تجزئة المطالب

تحت عنوان "نحو تحقيق الدمج الاقتصادي الاجتماعي وتكافؤ الفرص" يعمل الاتحاد على المطالبة بحقوق الأشخاص المعوقين، وعلى حشد الرأي العام لمتابعة قضاياهم بمختلف الوسائل المتاحة، ويدفع بالأشخاص المعوقين للاعتماد على أنفسهم والعيش باستقلالية، سعياً لتحقيق الدمج، لكن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكناً نحو تطبيق القانون من خلال استصدار مراسيم تطبيقية توكل إلى كل وزارة معنية الجزء المتعلق بها من القانون،  هنا كان لا بد من تحرك يقوم به الاتحاد، فأطلق الاتحاد مرحلة جديدة لحملته الحقوقية نحو تطبيق هذه الحقوق معطياً أولوية لمحوري الحق في التربية والتعليم، والحق في العمل والتوظيف. توزعت نشاطات الحملة على التوعية كتنظيم الطاولات المستديرة مع الهيئات الاقتصادية والحكومية والجمعيات المدنية، واللقاءات الدورية القاعدية للأهالي والأشخاص المعوقين. ونظم الاتحاد مؤتمراً وطنياً حول الإعاقة والتوظيف عام 2002 في نقابة المهندسين، وقام بمسح حول المهارات المهنية والقدرات العلمية للمعوقين. صاباً هذه الأنشطة في الضغط والعمل الحقوقي، كرصد وتوثيق تجارب الأفراد في سياق تطبيق القانون، بالإضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية في جميع المناطق اللبنانية يتم خلالها توزيع مناشير وجمع التواقيع من أجل حشد التأييد لتطبيق قانون 220/2000.

الخطة

رسمت الخطة التي وضعها الاتحاد عام 2003 الخطوط العريضة لعمله بين عامي 2004 و2009، تحت عنوان "الخطة الاستراتيجية في العمل الحقوقي لاتحاد المقعدين اللبنانيين". فرأى الاتحاديون أن ما يمكنهم إنجازه  خلال خمس سنوات يتلخص بالتالي على المستوى الحكومي بوضع شروط مسبقة لتحقيق الدمج في التربية وسوق العمل: تجهيز 100 مدرسة، تكييف المنهاج التعليمي، التوصل إلى اتفاقية مع وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية حول استراتيجية عمل للانتقال من مؤسسات الرعاية الخاصة إلى مركز خدمات ضمن المجتمع، وعلى سياسة التدخل المبكر، تنفيذ ضريبة الكوتا 3 % عند فرض قانون التوظيف للمعوقين، أن يؤمن مكتب المؤسسة الوطنية للاستخدام فرص عمل لمئة شخص معوق. وعلى مستوى القطاع الخاص، في التوظيف: إيجاد فرص فرص عمل للأشخاص المعوقين، وضع وصف وظيفي للمهن يوزع على الهيئات المهنية وأرباب العمل. وعلى مستوى المنظمات والجمعيات: أن تعتبر منظمات حقوق الإنسان حقوق الأشحاص المعوقين مسألة مركزية بالنسبة لحقوق الإنسان، وأن تعمل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات التنموية معاً على مسألة الفقر ومواضيع الإعاقة بفعالية ترصد وتراقب الموازنات.
تنفيذ الخطة

يعمل الاتحاد في كل من بيروت، جبيل، صيدا، صور، بنت جبيل، مشغرة، برالياس، بعلبك، والفاكهة (الهرمل)، على تنفيذ خطته من خلال تجزئة المطالب وبلورتها في مشاريع وحملات تغطي كافة العناوين التي يتضمنها القانون 220/2000، كونه يقدم إطاراً قانونياً للحقوق الأساسية للأشخاص المعوقين في لبنان. ومن أهم هذه المشاريع والحملات:

حملة حقي: الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين: انطلقت عام 2005 طارحة المعايير الدامجة في العملية الانتخابية، جامعة تواقيع المرشحين إلى الندوة البرلمانية لإقرار الحقوق المشروعة، منظمة حملة توعوية شاملة حول عملية الاقتراع الدامجة. ثم تابعت مع الانتخابات الفرعية صيف 2007، وتتابع عملها من خلال إعداد ملفات شاملة حول هذه الحقوق بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات تحضيراً لانتخابات دامجة عامي 2009، و2010، وقد ابتنت الحملة على مسوحات ميدانية شملت كافة مراكز الاقتراع المعتمدة في لبنان وفق المعايير الدنيا للبيئة الدامجة، وشهدت المرحلة الأخيرة استصدار المرسوم التطبيقي حول تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين ربطاً بقانون الانتخاب والقانون 220/2000. 

حملة عمّر للكل: الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، نشطت الحملة بشكل مركز بعد انتهاء عدوان تموز 2006 على لبنان نحو إعادة إعمار ما هدمته الحرب وفق معايير هندسية دامجة، وهي تنفذ نشاطات وورش عمل مع الجهات المعنية بإعادة الإعمار، ومنها وزارة الأشغال العامة والنقل، مجلس الإنماء والإعمار، نقابة المهندسين، وكافة الوزارات، سعياً نحو استصدار مرسوم تطبيقي يتعلق بالبيئة الدامجة، مروجة بذلك لمفهوم التنوع والتوعية على أهمية التجهيز الهندسي، بالإضافة إلى عملية رصد مستمرة لما يتم إعماره من خلال مسوحات ميدانية. 
حملة لا للحرب: الحملة المدنية نحو تعزيز السلم الأهلي والمواطنة في لبنان: حملة اتحادية مستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي بمؤازرة حثيثة من مختلف الجمعيات المدنية اللاطائفية، تكثف نشاطاتها في كافة المحطات الداعية لتعزيز السلم الأهلي الوطني في ذكرى الحرب الأهلية في 13 نيسان من كل عام، وقد برزت بشكل لافت في أيار 2008 بعد الأحداث الأليمة التي مر بها لبنان، فنظمت اعتصامات ولقاءات ومؤتمرات صحافية رافعة شعار "إذا ما اتفقتوا ما ترجعوا!" بوجه السياسيين المجتمعين في الدوحة لتقرير مصير لبنان.  
مشاريع تترجم الحقوق

مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان: تجربة نموذجية في لبنان والعالم العربي؛ يهدف إلى تطوير دمج الأشخاص المعوقين اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، توعية المجتمع وأرباب العمل على ثقافة الدمج والتنوع وتسليط الضوء على إمكانيات الأشخاص المعوقين. كما يعمل على شراكة مميزة مع القطاع الخاص معمماً مفاهيم التنوع الاجتماعي، من خلال إنشاء "الهيئة الداعمة للتنوع في مكان العمل"، وتعميم مفهوم "الشركات الصديقة للأشخاص المعوقين"، بالإضافة إلى عمله التوعوي الشامل مع القطاع العام، المعاهد والجامعات، والمجتمع الأهلي المحلي. يغطي المشروع أربع محافظات، بيروت، البقاع، الجنوب، من خلال مكاتب توظيف تستقبل الأشخاص المعوقين؛ الأول في البقاع – برالياس، والثاني في بيروت- كورنيش المزرعة، والثالث في الجنوب - صور . 
  
مشروع التنمية الدامجة والمناصرة الذاتية: يهدف إلى اعتماد وترويج مبدأ التنمية الدامجة في عمليتي الإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان من خلال دمج معايير الإعاقة في خطط، مبادرات، استراتيجيات وعمليات وأوراق الإصلاح، والترويج لدمج المعايير الهندسية الدامجة في الإعمار وإعادة الإعمار وتمكين الأشخاص المعوقين من خلال المدافعة الذاتية وتنمية قدراتهم. وقد انطلق بشكل مواز نحو إعادة إعمار دامجة لمخيم نهر البارد محققاً خرقاً نوعياً في متابعة كافة التعديلات على الخرائط التنفيذية لتحقيق المعايير الدنيا للبيئة الدامجة في المخيم المنوي إعادة إعماره. كما يعمل على تخريج دفعات من الشباب المعوق، في بيروت والبقاع والجنوب، بعد تمكينهم بالمعارف الكافية حول القوانين والمناصرة الذاتية وآليات الرصد المجتمعي، وتزويدهم بأدوات الرصد الملائمة ليكونوا فاعلين في مناطق سكناهم، كمدافعين عن قضايا الإعاقة وتطبيق القانون 220/2000. 
  
مشروع "موازنة لبنان": يهدف إلى تعزيز التوعية الاقتصادية لمختلف قطاعات المجتمع المدني، لإشراكه في صنع القرار المالي للدولة بإدراج قضايا واحتياجات المجتمع في الأولويات الوطنية، ساعياً إلى إدخال مبدأ الشفافية في الموازنة، وتمكين المجتمع المدني من التدخل في عملية إقرارها وفق التنوع والدمج، ومتابعة تنفيذها خطوة خطوة. يعمل المشروع منذ 2006 مغطياً كافة المناطق اللبنانية من خلال ورش عمل توعوية مكثفة، مطلقاً ائتلافاً وطنيا يضم الجمعيات المهتمة بقضايا الموازنة والإنفاق العام وخبراء اقتصاديين، مؤسساً لبنك من المعلومات بمتناول المواطنين حول كافة ما يتعلق بالموازنة العامة ودور المجتمع المدني فيها، معمما هذه المعلومات عير موقع الكتروني ونشرة الكترونية يومية، وإصدارات مطبوعة مختلفة. 
  
مشروع "لبنان المواطن": يهدف إلى تمكين المواطنين اللبنانيين من المشاركة في عمليات صنع القرارات السياسية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات المتعلقة بالعمليات والمبادىء الديمقراطية، وتعزيز مفهوم المواطنة والمدافعة. يضطلع الاتحاد بالعمل التوعوي العام في منطقة بيروت الإدارية، فيما تتولى ست جمعيات أخرى بقية المناطق والمحافظات اللبنانية، مستهدفاً مجموعات مختلفة الاتجاهات والتوجهات السياسية بلغ عددها 25 تضم حوالي 400 مواطن، منهياً بذلك مرحلة أولى منه، لينطلق إلى مرحلة المدافعة حيث تقوم المجموعات التي تم تدريبها على تنفيذ حملات مدافعة لقضايا اجتماعية اقتصادية متعددة.   
 

الوحدة الإعلامية المركزية: أنشئت الوحدة الإعلامية في الاتحاد عام 2001 لمتابعة تطبيق القانون 220/2000 ومناصرة كافة القضايا الاجتماعية الملحة، وقد عملت على إصدار مطبوعات دورية وأخرى غير دورية بالإضافة إلى تعميم التوعية حول قضايا الإعاقة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل في لبنان والعالم العربي، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في كافة الندوات والمؤتمرات المروجة للحقوق عبر الإعلام، مراعية بذلك المصطلحات الدامجة المتعلقة بالقضايا وفق النموذج الاجتماعي تحت مظلة حقوق الإنسان. تصدر الوحدة الإعلامية "مجلة واو" وهي نشرة دورية تعني بالقضايا الاجتماعية، "دليل التنوع في مكان العمل" وهو دليل توجهي لأرباب العمل والقطاع الخاص حول قدرات الأشخاص المعوقين ويعمل على الترويج لمفهوم التنوع في مكان العمل يوزع مع صحيفة النهار، بالإضافة إلى كتيبات وأدلة توعوية مختلفة بالتوازي مع عمل البرامج والمشاريع.
المشروع الوطني للدمج التربوي الاجتماعي: يعمل المشروع منذ 2005 مغطيا كافة المناطق اللبنانية، بالشراكة مع "شبكة الدمج في لبنان"، التي أسسها الاتحاد وجمعية الشبيبة للمكفوفين والجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية 21، وجمعية أولياء الصم في لبنان، والجمعية اللبنانية للتوحد، وباتت تضم 25 جمعية فاعلة. وقد شملت نشاطاته التوعوية المتنقلة المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة، سعياً إلى جعلها مدارس دامجة، وقد حقق بذلك تقدماً مع عدد من المدارس التي تحولت نحو الدمج في كافة المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى تنظيمه لمؤتمرات وطنية ضمت المعنيين بالدمج التربوي الاجتماعي، وإصداره لدراسات متنوعة في تحويل البيئة المدرسية والمنهاج نحو الدمج بالعربية والإنكليزية والفرنسية، متابعة بحملة توعوية إعلامية وطنية داعية إلى الدمج التربوي.

  
مشاريع تنموية حقوقية: يعمل الاتحاد بالتوازي على مشاريع ودراسات ومسوحات ميدانية جزئية وعامة عدة منها مركز دعم الإعاقة في صور ومشغرة، مبادرة رصد الإعاقة في لبنان، مشروع المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان، ومشروع المسؤولية الاجتماعية، وهي مشاريع واعدة تتابع عملها عام 2009، بالإضافة إلى مشاريع جمعت بين التنمية والحقوق منها: 
مشروع التدريب المهني: الذي يعمل بالتوازي مع مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي مقدماً دورات مكثفة في التدريب المهني والتقني في محو الأمية، اللغة الإنكليزية، مبادئ الكومبيوتر، التعامل مع برامج الكومبيوتر المتخصصة على كافة المستويات، وينطلق من كافة مراكز وفروع الاتحاد في لبنان، بالإضافة إلى تنظيمه لدورات مختلفة في مناطق أخرى كبلدة صريفا، ومدينة بنت جبيل. 

مركز دعم الإعاقة في بعلبك: يغطي المركز بخدماته التنموية وعمله الحقوقي المطلبي مناطق البقاع الشمالي، وقد انطلق بعيد حرب 2006 ليغطي بعض الحاجات الماسة للمواطنين بشكل مباشر، أو ليكون وسيطاً بين أصحاب الاحتياجات ومقدمي الخدمات، عاملاً على مسح شامل للحاجات في المنطقة، وللأشخاص المعوقين. ثم انطلق في مرحلة ثانية للعمل التنوي المجتمعي متفاعلاً مع كافة المشاريع الاتحادية مؤسساً لأرضية الدمج الاقتصادي الاجتماعي في منطقة بعلبك – الهرمل.

مركز العلاج الفيزيائي في مشغرة: تغطي خدمات المركز كافة مناطق البقاع الغربي من خلال تقديمه للعلاج الفيزيائي لكافة الأشخاص المعوقين والذي استجدت لديهم إعاقات مؤقتة أو دائمة، بالإضافة إلى عمله التنموي التوعوي متسايراً مع كافة المشاريع الاتحادية، من خلال تنظيمه لنشاطات وطاولات مستديرة وندوات ومشاركته مع فرع البقاع الغربي في المعارض والمهرجانات الموسمية والعامة.

مركز المجسمات الهندسية في صيدا: يؤمن المركز التدريب والعمل لعدد من الأشخاص المعوقين لإنتاج مجسمات هندسية وفق الطلب لأبنية خاصة وعامة متفاعلاً مع نقابة المهندسين، والمهندسين وطلاب كليات الهندسة، ويعمل وفق أحدث التقنيات محققاً نقلات نوعية في نوعية المجسمات الهندسية المنتجة، كما يشارك في كافة المعارض ذات الصلة في صيدا وبيروت.

ملحق – 2 - 
نموذج عن الظل الإعلامي للقضية -  "التنوع في مكان العمل"

انطلقت مسيرة دليل التنوع في مكان العمل في مايو 2005، وهو دليل توجيهي لتوظيف الأشخاص المعوقين يصدر عن اتحاد المقعدين اللبنانيين ويوزع بموجب بروتوكول موقع مع صحيفة النهار اللبنانية بمبادرة من رئيس تحريرها آنذاك الشهيد الأستاذ جبران تويني. ففي العام 2005 كانت خمس سنوات قد مرت على صدور القانون 220/2000 الذي يضمن حقوق الأشخاص المعوقين بالعمل وبالبيئة المجهزة، لكن الوزارات المعنية لم تعمل على تطبيق القسم المتعلق بالعمل من هذا القانون، واضعة المجتمع المدني مجدداً أمام خيار اجتراح البدائل، فكان مشروع فتح آفاق فرص العمل أمام الأشخاص المعوقين في لبنان خيار اتحاد المقعدين اللبنانيين، الذي يؤمن بقدرات الأشخاص المعوقين الهائلة الكامنة غير المستثمرة في القطاعين العام والخاص؛ وكان دليل التنوع في مكان العمل المطبوعة الدورية المتخصصة بقضايا العمل والإعاقة، وهو دليل إرشادي يستهدف توعية أرباب العمل في القطاع الخاص كشركاء في عملية الدمج الاقتصادي.

توجه عمل المشروع إلى القطاع الخاص مستفيداً من المسوح والإحصاءات والدراسات التي أجراها الاتحاد منذ صدور القانون، مختاراً ميدان عمله في إحدى أفقر المناطق في لبنان، وهي محافظة البقاع، فكان المشروع يعمل على تأهيل الشخص المعوقي للبحث عن وظيفة ملائمة لقدراته، مدرباً إياه على كيفية كتابة السيرة الذاتية، محضراً إياه للمقابلة، متابعا مع قسم الموارد البشرية، أو قسم شؤون الموظفين، في الشركة التي قبل فيها طلبه، منتقلاً إلى مرحلة متقدمة من المتابعة أثناء تأدية الشخص المعوق لمهامه الوظيفية لاحظاً التكييفات الهندسية والوظيفية المطلوبة لاستثمار طاقة الشخص المعوق بالشكل الأنسب من اجل إنتاجية أفضل. مازال هذا المشروع يتابع عمله بتقنية عالية باشراف أخصائيين في العلاج الانشغالي، والاشراف الصحي الاجتماعي. وقد حقق المشروع النموذجي الرائد، والأول من نوعه في لبنان، نجاحاً كبيراً وحظي بتقدير بالغ من قبل المتابعين والمتخصصين والإعلاميين، في الندوات والمؤتمرات وفي وسائل الإعلام.

أعداد الدليل

العدد الأول: تناول العدد الأول تعريفاً بالدليل وبغياب العلاقات المباشرة بين أرباب العمل والأشخاص المعوقين المؤهلين للعمل. أو من هم في طور التأهيل، ثم انتقل إلى التعريف بالتكييف بشكل مبسط ملغياً مقولة التكييف مكلف. أما فيما يتعلق بتأهيل الأشخاص المعوقين إلى الوظائف فقد بدأ الدليل سلسلة "خطوات البحث عن وظيفة" معداً الشخص المعوق من خلال زيادة ثقته بنفسه وعملية التقويم الذاتي نحو الإستقلالية فيما يتعلق بالحاجة الإضافية. خصص العدد محوره ليتناول الشلل السفلي مقدما النصائح الملائمة لمن لديه شلل سفلي من الموظفين ولأرباب العمل في آن معاً، نحو إنتاجية أفضل واستثمار ملائم لطاقات وقدرات الموظف. وفي تجربة نموذجية تناول العدد حالة خالد تحت عنوان "ثماني سنوات ... ويثابر خالد في وظيفته". صدر العدد الأول في 1 أيار 2005، بمناسبة عيد العمال في ثماني صفحات. 
العدد الثاني: انطلق العدد الثاني يحلل سوق العمل وأهمية استثمار المخزون الهائل من الإنتاجية التوفر لدى الأشخاص المعوقين، ثم عرض للمنافع مع الاستراتيجية لتحرير الطاقات. مقدماً نصائح لأرباب العمل حول أهمية الوصف الوظيفي في عمل الشركة. أما في إعداد الشخص المعوق للوظيفة الملائمة مهد الدليل إلى تدريبه حول كيفية تنظيم أوراقه وكتابة السيرة الذاتية خطوة خطوة، والمعلومات التي ينبغي أن تتضمنها. أما محور العدد فقد خصص لشلل الأطفال معرفاً به وبنتائجه وبالتأهيل منتقلاً إلى نتائج مهمة لمن لديه شلل أطفال من الموظفين وإلى أرباب العمل، ونصائح عامة لتواصل أفضل بين الطرفين. في تجربة نموذجية. عرض العدد حالة نعمة تحت عنوان "عشر ساعات يمضيها مع السيارات". صدر العدد الثاني في 2 تشرين الأول 2005 في 12 صفحة.
العدد الثالث: عرضت مقدمة العدد لفوائد وأرباح الدمج الاقتصادي للأشخاص المعوقين، وانتقل إلى منافع توظيفهم مع الخبير الاقتصادي عدنان الحاج في مقابلة. ثم توجه إلى أرباب العمل تحت عنواو "كيف تدخل معايير التنوع العالمية في أقسام شركتك" . وبعدها عرف الشخص المعوق التقدم إلى وظيفة بكيفية إجراء مقابلة التوظيف عارض لعشرين خطوة كي تتحول الشركة إلى شركة صديقة للأشخاص المعوقين. وفي خطوات البحث عن وظيفة عرف المتقدمين بكيفية الحصول على عمل يتناسب وإعاقتهم. تمحور العدد حول الشلل النصفي معرفاً به وبمظاهره عارضاً لنصائح عامة لمن لديهم هذه الإعاقة ونصائح لأرباب العمل وأخرى في مكان العمل. في تجربة نموذجية تحدث العدد عن ياسر تحت عنوان "طفل بهيئة رجل" صدر العدد الثالث في 3 أيار 2006.
العدد الرابع: أتى العدد الرابع من الدليل بعد حرب تموز 2006 ومرحلة النهوض المبكر وتضرر اليد العاملة في لبنان بشكل كبير مركزاً على أهمية الاحتفاظ بموظف استجدت لديه إعاقة جراء الحرب مما يعود بالفائدة على الشركة نفسها بالدرجة الأولى. في خطوات البحث عن وظيفة وجه الدليل الأشخاص المعوقين إلى كيفية المحافظة على الوظيفة التي يحتلونها. مع إرشادات عملية لرب العمل تخوله خلق جو مريح للموظفين في مكان العمل. تمحور العدد حول البتر متوجها إلى رب العمل بنصائح حول كيفية استثمار طاقة الموظف الذي استجد لديه بتر جراء الحرب. وإلى الشخص المعوق حول كيفية علاجه وتعامله مع الطرف الإصطناعي والعناية به. في "تجربة نموذجية" عرض العدد لحالة يوسف، تحت عنوان "لا أستطيع أن أتخلى عن خبرة يوسف". صدر العدد الرابع في فبراير 2007.
العدد الخامس: ركزت مقدمة العدد الخامس على اعتماد ثقافة التنوع في إدارة الأعمال متوجهة إلى أرباب العمل لفتح أسواق جديدة واستثمار طاقات كامنة، في مقابلة العدد تحدث الخبير الإقتصادي حسن مقلد حول المردود المباشر تسويقياً. في خطوات البحث عن وظيفة تحدث العدد حول تقييم العمل مع نموذج تقييمي يمكن أن يعتمده الموظف المعوق. خصص العدد محوره للحديث عن الضمور العضلي متوجها إلى الشخص المعوق بالإرشادات اللازمة في مكان العمل ولأرباب العمل الذين يوظفون الأشخاص المعوقين. في أخبار العدد تحدث حول "فتح أفآق" واحتفاله بالتنوع من خلال تكريم الشركات الصديقة للأشخاص المعوقين. في تجربة نموذجية تحدث العدد عن حالة محمد تحت عنوان "رحلة محمد صبري مع الضمور العضلي والعمل". صدر العدد الخامس في سبتمبر 2007. 
فريق الدليل 
يعمل على إعداد الدليل أخصائيون في العلاج الإنشغالي والإشراف الصحي الاجتماعي وعلم الاجتماع منهم بترا المقداد، هيفاء شهيب، حنان حليمة، رشا ناصر الدين، علا سلامة، سمر سليلاتي، ضحى يحفوفي، كلوديا كوي؛ وصحافيون متخصصون كإيمان خليفة، وعمل على تحريره ألين فرح وزكية حلاوي. أما الإخراج الفني فعمل عليه ضياء ملاعب وفؤاد المقداد. يرافق الدليل رسامو كاريكاتور، لما يوليه من أهمية للرسم منهم أمل كعوش، دنيا الحاج، عبده. وكذلك يرافقه قاسم صباح، وسوسن الحاج ابراهيم كمستشارين من قبل المساعدات الشعبية النروجية. يدير تحريره عماد الدين رائف ويشرف عليه سيلفانا اللقيس.
حول المواضيع 
على الرغم من أن الحديث عن قضايا الإعاقة بشكل عام والتوعية المباشرة وغير المباشرة تعم لبنان، ويندر ألا يعرف المعنيون والمتنفذون بالتحركات المطلبية، إلا أنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بالقطاع الخاص من قبل الأشخاص المعوقين. مهد الاتحاد من خلال مشروع فتح آفاق فرص العمل أمام الأشخاص المعوقين في لبنان إلى التوجه بالتوعية أولاً بالمطالبة بحق الأشخاص المعوقين بشغل 3% من الوظائف في هذا القطاع تطبيقاً لنص القانون 220/2000. وقد مهد السبل لذلك بالتأهيل وإعادة التأهيل والعمل المكثف على قدرات الأشخاص المعوقين المتقدمين إلى الوظائف، ومتابعتهم خلال العمل لإزالة المشاكل المستجدة، وبالتالي أطلق الدليل كظل إعلامي للمشروع باثاً التوعية العامة في المجتمع متقدماً بالمعلومات المناسبة والأساسية لرب العمل حول أهمية التنوع من جهة وحول كيفية العمل معاً على التكييفات الهندسية والوظيفية، لكل وظيفة وملاءمتها ومتطلبات كل إعاقة، للاستفادة القصوى من قدرات الأشخاص المعوقين الموظفين بالشركات. فأتت مواضيع الدليل متماشية مع المشروع ومنطلقة من الظروف الموضوعية للبنان.
الهدف 
لا شك أن للدليل هدفاً مباشراً، يتمثل في توعية أرباب العمل إلى الاستثمار الأمثل لطاقات الأشخاص المعوقين الموظفين لديهم، لكنه يتعدى هدف كسر الصورة النمطية حول قدرات الأشخاص المعوقين وطاقاتهم إلى إبراز نماذج ناجحة يمكن أن تقدم كبدائل منتجة في مكان العمل في ظل تفاعل الحكومات المتعاقبة على تطبيق القسم المتعلق بالعمل من القانون 220/2000 بطبيعة الحال لا يدعي المشروع ومن خلفه الاتحاد أن أحداً عليه أن ينوب عن الجهات الرسمية الموكلة بتطبيق القانون وأهمها وزارة العمل، لكن المشروع كأساس؛ والدليل كأداة ارشادية توعوية يقدم صورة متقدمة جداً في العلاقة الأنسب بين الموظفين المعوقين وأرباب العمل في القطاع الخاص، من حيث الموظف المناسب في المكان المناسب.

فوائد الدليل

إذا تعدينا الاستثمار المعلوماتي الصحافي للدليل وعكسه من خلال قطع صحافية على صفحات الصحف اليومية والدوريات غير المتخصصة، كما أسلفت في القسم الثاني، فإن له مجالاً واسعاً للإفادة خارج الإطار الصحافي في إطار العلاقات العامة والتوعية المجتمعية. أتحدث عن تلك الإفادة من خلال النقاط التالية:

أولاً: يعتبر الدليل همزة وصل بين المعنيين والمتنفذين من جهة وبين الأشخاص المعوقين، فيطلع على مواد الدليل النوب، واللجان النيابية، والوزراء المعنيون، فيصل بطريقة سهلة مع الصحيفة اليومية إلى مكتب الشخص المعني، المستهدف بالتوعية بشكل غير مباشر.

ثانياً: يخترق الدليل ومن خلفه مشروع فتح آفاق قطاعاً حيوياً منتجاً كان التواصل معه مستعصياً على الأشخاص المعوقين والجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة في لبنان، فالقطاع الخاص، كرأسمال منتج في مجالات الزراعة والصناعة والزراعة والخدمات، تبين انه من الممكن التعاون معه من قبل الأشخاص المعوقين كشركاء في توعية المجتمع.

ثالثاً: يعتبر الدليل وسيلة توعوية مجدية بيد الأشخاص المعوقين المتقدمين إلى وظائف خارج الإطار الجغرافي لعمل المشروع (بيروت، البقاع)، فيتقدم الشخص المعوق بما يقدمه الدليل من معلومات حول تأهليله إلى التقدم للوظيفة المستهدفة، بدون تواصل مباشر مع فريق عمل المشروع، فهو أداة ترتقي بالأشخاص المعوقين نحو المناصرة والاستقلالية في سعيهم للانخراط في العمل.

 رابعاً: يفتح الدليل الباب واسعاً أمام فرص عمل للأشخاص المعوقين المتعاونين مع مشروع فتح آفاق، إذ انه بعد صدور كل عدد تنهال الاتصالات من ارباب العمل إلى مكاتب المشروع، عارضة وظائف يمكن أن يشغلها أشخاص معوقون مؤهلون.

خامساً: يسوق الدليل لمصطلح "شركات صديقة للأشخاص المعوقين" مانحاً هذه الصفة لكل شركة تتعاون بتأهيل، أو قبول طلب، أو توظيف الأشخاص المعوقين من خلال المشروع أو من خارجه كمبادرة فردية؛ جامعاً هذه الشركات في شبكة داعمة معنوياً وتوعويا للمشروع.

سادساً: يعمم الدليل مفهوم التنوع في مكان العمل بما يتضمنه من تكييف مادي – مكاني ووظيفي داخل الشركات والقطاع العام؛ فتظهر هذه القطاعات بمظهر لائق ملائم للشركات العالمية عبر تكييفاتها الهندسية المطلوبة، وعبر تبنيها لسياسة الدمج الاقتصادي في مكان العمل.

اتحاد المقعـدين اللبنانيين


Lebanese Physically Handicapped Union





رد الاتحاد على ما نشر في ملحق "النهار"





تحية من اتحاد المقعدين اللبنانيين، وبعد،





نشرت صحيفتكم من خلال ملحقها الصادر يوم الأحد في 5 آب الجاري، العدد 804، صفحة 10، مقالاً سياسياً بقلم الأستاذ شوقي نجم تحت عنوان "قبل حلول الندم... شبح الأسلمة وشبح التفرس وأشباح أخرى". تضمن هذا المقال السياسي التحليلي مادة مسيئة بحق الأشخاص المعوقين في لبنان في فقرته الثالثة جاءت كالتالي:





 "نضحك ونبكي حين نسمع أقطاب السياسة اللبنانية يتحدثون عن التدخلات الخارجية. الأبلة والمعوق و"الأطرش بالزفة" يعلم أن...".





إن اتحاد المقعدين اللبنانيين أصالة منه، ونيابة عن شركائه في شبكة الدمج، إذ يعبر عن بالغ الاستغراب لما ورد في صحيفة لم تعودنا إلا كل دعم ومناصرة لقضايا الإعاقة في لبنان، ونذكر حضراتكم بمواقف الأستاذ الشهيد جبران تويني الذي كان أول المبادرين إلى احتضان قضايا دمج الأشخاص المعوقين الاقتصادي في لبنان من خلال البروتوكول الموقع معه لإصدار دليل التنوع في مكان العمل – وهو دليل توجيهي يصدر عن اتحاد المقعدين اللبنانيين. 


إننا نستغرب أن تصدر هكذا تشبيهات في زمن نتحول فيه من النظر إلى قضايا الإعاقة من النموذج الخيري الطبي الرعوي إلى النموذج الاجتماعي القائم على النظر إلى الأشخاص المعوقين تحت مظلة حقوق الإنسان،لاغياً بذلك النظرة المسبقة الموروثة تجاه الأشخاص المعوقين وقدراتهم. 


إن هذا النمط من التشبيهات يضع الكاتب والمحرر والناشر جميعاً في عداد مستعملي النمط التشويهي تجاه قضايا الأشخاص المعوقين، من اعتبارهم أشخاصاً قاصرين عن الفهم، محدودي القدرات الذهنية، غير مدركين لما يدور حولهم ولا نجد أي داع لاستعمال مصطلح "معوق" أو المثل الكريه  "الأطرش بالزفة" في سياق هذا المقال السياسي... ولا يمكن وصف هذا الإيراد إلا بكلمة "عيب".


نذكركم بتوصيات الندوة البرلمانية العربية الثانية لتشريعات الإعاقة، والتي جرت في بيروت أواخر 2005، والتي نشرتم حينذاك جزءاً منها بأنه لم يعد من الجائز أدبياً أو أخلاقياً استعمال هذه الأمثلة والتشبيهات من قريب أو من بعيد في سياقات لا تخدم إلا تشويه قضايا الإعاقة. 


بناء عليه، ونرجو منكم عدم تكرار هذا الأمر، واضعين ثقتنا بكم، معبرين عن استغرابنا واستنكارنا الشديدين لكل ما يطال قضيتنا المحقة من إساءات.





وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.


 





توضيح.. ورد





تلقت «السفير» أمس توضحاً من «اتحاد المقعدين اللبنانيين» حول الخبر الذي نشر في عدد امس الاول بعنوان «عالم فيزياء مشلول يطير»، ينتقد استخدام الصحيفة لعدد من «الالفاظ المسيئة لذوي الاحتياجات الاضافية» ويذكر بتوصيات الندوة البرلمانية الثانية للتشريعات الخاصة بالاعاقة التي تمنع استخدام مثل هذه الالفاظ «المنافية لروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان». 


يهم «السفير» ان توضح ان تعبير «اصحاء» الذي ورد في الخبر منقول عن تصريح لعالم الفيزياء على موقعه على الانترنت وعن مصدر الخبر وهو موسوعة ويكيبيديا بنسختها العربية.  («السفير»).





السفير، العدد 10642، بتاريخ 6/3/2007. 








رد الاتحاد على "المبوب نت" وصحف النهار، السفير، واللوريان لو جور في 3 نوفمبر 2007.





تحية من اتحاد المقعدين اللبنانيين، وبعد؛


تنشر صحفكم الكريمة إعلاناً على صفحتها، عن "مبوب نت"، موضوعه الترويج للإعلان عن المهن الحرة في صحف النهار، اللوريان ليجور، بالإضافة إلى السفير. تضمن الإعلان صورة الكرسي المدولب المستعمل عادة من قبل الأشخاص المعوقين حركياً وتعليقا تحته، "همك الصحة؟".


إن اتحاد المقعدين اللبنانيين، أصالة منه، وبالنيابة عن شركائه في شبكة الدمج، يستهجن استعمالكم لرمز "الكرسي المدولب" عبر ربطه بالمفهوم الطبي الصحي. لقد ناضل الاتحاد والجمعيات المطلبية من معوقين وغير معوقين، خلال ربع قرن خلا، من أجل تعميم النموذج الاجتماعي في التعاطي مع قضايا الإعاقة. وأتى القانون 220/2000 ليؤكد على صدقية توجه الاتحاد في مقاربة قضايا الإعاقة من خلال النظرة الحقوقية الدامجة.


ويهمنا أن نفيدكم أن المجتمع ينظر إلى الأشخاص المعوقين ويتعامل معهم من خلال ثلاثة نماذج، الأول هو النموذج الطبي، باعتبار الشخص المعوق حالة طبية ينبغي التعامل معها في المراكز الطبية، وهذه النظرة ناتجة عن تفكير خاطئ، خارج إطار الحقوق؛ وقد شكل إعلانكم، للأسف دعماً لهذا النموذج الظالم... فإن كنتم لا ترغبون بإظهار الشخص المعوق في خانة "همّك الشغل؟"، وهو همه الشغل طبعاً، كما انه من حقه العمل وفق القانون، ومن حقه تكافؤ الفرص في المجتمع، فإننا نأمل ان يتم حذف هذا الترويج المسيء للأشخاص المعوقين، كأقل تدبير ممكن.


نشكر تعاونكم.
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